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   :طرق الاثبات :ولالمحور ال 
 مقدمة:

 ةو حادثأواقعة  لإثباتثبات الوقائع فالمؤرخ يسعى إ ةمجالات في مسال ةتشترك عد  
كذلك حال  و ،في بحثه ةيجدها منتج ةوسيل ةيأن يستعمل أيمكنه في سبيل ذلك  و ةتاريخي

 ةي واقعأعلى  احكمهم ان يبنيأا نهمثبات فيمكالعالم فلا حدود لهما في استخدام وسائل الإ
مور هامه أن حال القاضي يختلف عن حالهما في أغير   ....وأ ةو كتابأ ةو قرينأو دليل أ

الدليل  ةن القاضي مهما كان اعتقاده بصحأمام القاضي محدود، كما أ الأدلةجدا  فنطاق 
خذ بشهادة شخص ذو مكانة كنه الألا يمبمعنى أنه خذ به غير الجائز قانونا فلا يمكنه الأ

ن يقضي بعلمه أفيه، بل لا يصح له  الشهادةمهما كان يثق فيه فيما لا تجوز  ةاجتماعي
هاما تدور حوله كل مجالات  افي المجال القانوني محور القضائي ويعتبر الاثبات  1هو.

فلا وجود لحق من الحقوق المتعلقة بمجال معين من القوانين إلا و له في  ،القانون تقريبا
انطلاقا و النفيذ و سوف نتطرق لموضوع طرق الاثبات الإثبات القضائي مكانته الخاصة. 

و نستعرض فيه المحور الثاني و تناول فيه طرق الاثبات و نول المحور الأ :من محورين
  .طرق التنفيذ

  :هميتهأمفهوم الاثبات و  :ولالمبحث ال 

مما لا شك فيه أن العلاقات القانونية التي تقوم بين الأفراد و الوقائع التي يمكن أن 
      تحدث سواء بتدخل من الإنسان أو لا يمكن أن يكون لها أثر قانوني. فإذا ما كان ذلك 

لقيمة إذا عجز و رتبت هذه العلاقات أو الوقائع حقوقا، فإن هذه الحقوق ستظل عديمة ا
صاحبها عن إثباتها. و عليه سنتناول تعريف الإثبات و كذا أهميته، مبرزين الإختلاف القائم 

    بين الإثبات القضائي و غيره منن سبل الإثبات الأخرى و ذلك في المطلبين التاليين.
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 :هميتهأ ثبات وتعريف الإ  :ولالمطلب ال 

في الحياة العملية يستوي حق معدوم و حق لا دليل عليه، انطلاقا من هذه المقولة 
صطلاحي و الا تعريفهلغوي و و ذلك باستعراض تعريفه اللإثبات اتعريف سنحاول تبيان 

بمعرفتهما تتجلى ماهية الإثبات، و سوف نأتي على التعريفين من خلال الفرعين التالين، 
  قانونا.تعريف الاثبات  ثانيالفرع الة، و في ل تعريف الاثبات لغو الفرع الأبحيث نبين في 

  :ةول تعريف الاثبات لغالفرع ال  

هناك لفظ بمعنى  و ة.الدليل و الحج ،البينة و بالبينةالحق  تأكيد وه ةثبات لغالإ
 ةسباب، ولفظأب و ب  ثبات كس  أبفتحتين والجمع  ت  ب  هو ث   ثبات وإالدليل مشتق من المصدر 

ي أثبات بت من الأ  في روايته فيقال فلان ث   ةي ثقأ ةجعلى كل من كان ح   جازابت تطلق مث  
 .قاتمن الث  ة ثق

م لا أثر قانوني أذلك لي شيء سواء كان أ ةالمقصود بالحق في هذا التعريف حقيق و
وحده ذ الدليل إعدم دليل ن الحق بدون لأ .2ةو تاريخيأ ةعلمي ةمسال ةيأ و الإقامة كالسفر و

       القانون  موضوعاتهم أثبات من ولذلك كان الإ .هو الذي يظهره ويجعل صاحبه يفيد منه
بالحق ذاته المتنازع  ةمع المواد الخاص ىيطبقها القاضي في كل دعو  ،به الخاصةالمواد  و

الدليل الذي رتبه بمامه أذا ثبت إالا به ن القاضي لا يقضي بالحق المدعي ذلك لأ ،عليه
     " اثبات الالتزام" ثبات تحت عنوان حكام الإأكان الشارع الجزائري قد نظم  و 3.القانون له

خرى في قوانين أمع وجود مواضع  ،من التقنين المدني 353الى  323لك في المواد من ذ و
 صة.خا
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 ثبات قانونا:الفرع الثاني تعريف الإ 

على  ،بالطرق التي حددت القانون ،القضاءمام أالدليل  ةقامإالقانوني هو  هبمعناثبات الإ 
قانوني بالدليل الذي ثر أله  ،فيه حق متنازع تأكيدفهو  4ثارها.آترتبت  ةقانوني ةوجود واقع

 ةدلأحتم توفر  ي دليل وأن الشارع لم يبح التمسك بلأ .ثبات ذلك الحقلإالقانون  هباحأ
لا إكما سبق لا يقضي بالحق المدعى به  فالقاضي .بعض الحقوق لإثباتخرى أدون  ةمعين

 5.الدليل الذي نظمه القانون لهبمامه أذا ثبت إ

  ثبات:الإ  ةهميأ :المطلب الثاني

طرق الاثبات ومكانتها في القانون وسوف  ةهميأاستخلاص السابق يمكن من خلال التعريف 
  :نبين ذلك في ما يلي

 :ثبات بمعناه العامالقانوني هو غير الإ  ثبات بمعناهالإ  :ولالفرع ال 

ن يكون بطرق ألا ب مام القضاء وأن يكون أب صثبات بالمعنى العام لا يتخصالإ 
دلته على صحه الوقائع يستجمع أحث في التاريخ افالب .بل هو طليق من هذه القيود ة.محدد

 ةفياخرى يراها كأيه طريقه أو من أالتي يقررها من المستندات التي تحت يده  التاريخية
د عليه قيود الاثبات ر وجه عام لا تبالاثبات و  6.ي علمأحث في ان البأوهذا هو ش . ثباتلإل

الاثبات غير القضائي من حيث كونه مقيد في عن  يئيختلف الاثبات القضا و. القضائي
ين ثبات القضائي متى استقام ملزم للقاضي فيتعن الإأمنها كما  ةكل طريق ةطرقه وفي قيم

 لنكو  هعناان في امتلا كإ و ةن يقضي بما يؤدي اليه هذا الاثبات من نتائج قانونيأ هعلي
لا  و ايجب التزامه ةقضائي ةن ما ثبت عن طريق القضاء يصبح حقيقأكما  ةداء العدالآعن 

و أعلمي ثبت بطريق ما ما أ .مر المقضيالأ جيةهذا ما يسمى بح نحراف عنها ويجوز الإ
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ليست  العلمية الحقيقةن أما يستبين فكثيرا  ،لا تتغير ةثابت ةنه لا يعتبر حقيقإخر فآبطريق 
يضا أخرى هي أحقائق  ايقوم مقامهخطؤها، و ثم ينكشف بعد ذلك  ة،ا غير دقيقضلا فرو إ

 7.للتغيير ةقابل

 :مام القضاءأقامه الدليل إثبات القانوني هو الإ  :الفرع الثاني

مام القضاء بالطرق التي حددها أالدليل  ةقامإثبات بمعناه القانوني هو لما كان الإ و  
 ةتصبح غير متفق القضائية الحقيقةن إلى هذا الحد فإمقيدا  ئيثبات القضاكان الإ القانون و
 منعزلةفي بعض الحالات  القضائية الحقيقةفي هذا ما يجعل  و .الواقعية الحقيقةحتما مع 
 ة.واقعي ةلى حقيقإمنها  تكون مصطلحا فنيا  ن ألى إقرب أعن الواقع 

 .ثارهاآرتبت ت ةقانوني ةثبات ينصب على وجود واقعالإ  :الفرع الثالث 

محل  ا،ثارهآترتب  ةقانوني ةنما ينصب على وجود واقعإثبات القضائي لما كان الإ و  
في  خر يتمسك به المدعيآر قانوني اثي ألا  به و ىليس هو الحق المدع نثبات اذالإ

 القانونية الواقعة و .ثرو هذا الأأ المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحقنما هو إ دعوه و
و تصرف قانوني يرتب أ ةي كل واقعأثبات يقصد بها هنا معناها العام التي هي محل الإ

يرتب القانون عليها التزاما  ةمادي ةفالعمل غير المشروع واقع امعين اثر أالقانون عليه 
 8.لتزام الذي اتفق على المتعاقدانقانوني يرتب القانون عليه الإ العقد تصرف بالتعويض و

 ة:القانوني ةنكار الخصم للواقعإ :الرابعالفرع 

التي يرتب  ةواقعالمام القضاء على أقامه الدليل إما دام الاثبات القضائي هو  و  
لا إ ةقضائي ةالخصم لا تكون حقيق انكرهأذا إ الواقعةن هذه أثرا فمعنى ذلك أالقانون عليها 
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لا يقام عليه دليل  فالحق الذي ينكر على صاحبه و ،عن طريق هذا الاثبات القضائي
  9ة.لعدم سواء من ناحيه القضائيو افهو  ةعملي ةقضائي ليست له قيم

يتجرد من قيمته  ن الحقأ ةالعملي ةهميه الاثبات القضائي من الناحيأمن ثم نتبين  و
ن أالواقع  و ماديا وأله قانونيا كان هذا الحادث  ئما لم يقوم الدليل على الحادث المبد

و  القانونيةالإثبات من أهم النظريات نظريه  . ومعقد النفع منه الحق و ةم حياواالدليل هو ق
التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم  النظريةبل هي  ة.العملي ةفي الحياأكثرها تطبيقا 

 10ة.قضيأفي ما يعرض لها من 

 :ركان الاثباتالمبحث الثاني: أ

 ةواقع ،ولالركن الأ ة:ركان ثلاثالقضائي يقوم على أ لإثباتان أ يتبينمما تقدم  
ثالث، الركن ال .اثرا قانونيأ ةهذه الواقعلنص في القانون يجعل  ،الركن الثاني .متنازع عليها

 .الذي أباحه القانون دليلأن يكون إثباتها بال

تصرف القانوني هو الفتصرفا أو واقعة قانونية. قد تكون  المتنازع عليها ةو الواقع 
فهو  ،ثر مثل العقدفيرتب القانون عليها هذا الأ ،ثر قانوني معينأحداث إلى إتتجه  ةرادالإ

ب الحقوق سو يكأ الشخصيةالحقوق  ئقد ينش رادتين وإقانوني يقوم على تطابق تصرف 
 . العينية

 الواقعةوقد تكون   11ثرا.أيرتب القانون عليها  ةمادي ةهي واقع القانونية الواقعة و
 غرادةب تحدث ةاختياري ةلا دخل لإرادة الانسان فيها كالموت، وقد تكون واقع طبيعية ةواقع

حداث إ هاالانسان من وراء صدفقد يق ة،اختياري ةالغراس واذا كانت واقع الانسان كالبناء و
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لا يقصد هذا الاثر كدفع غير المستحق  ة، والاستيلاء والحياز ك هاالمترتب علي يثر القانونالأ
 12ثر كالعمل غير المشروع.وقد يقصد عكس هذا الأ

  :متنازع عليها ةواقع :ولالركن ال المطلب الول: 

أنه من الطبيعي القول أنه لا مجال لإعمال الإثبات القضائي ما لم يقم نزاع  يبدو
و ببعضها أ المدعي ىف المدعي عليه بدعو ااعتر  حول واقعة معينة، و غني عن القول أن

ثباتها إكون يأن و يشترط في هذه الواقعة  ما اعترف به. بإثباتفلا محل لتكليف المدعي 
 ة.ومحدد محصورةن تكون و أ ،القبول ةتكون جائز  نو أ ،ىموضوع الدعو ب امتعلق

 ى:موضوع الدعو ب متعلقةثباتها إالمراد  ةن تكون الواقعول: أالفرع ال 

 ،منتجه فيها ى،بموضوع الدعو  متعلقةولا أثباتها إ ادالمر  ةيجب ان تكون الواقع 
على الفصل فيها  هاثباتإلا يساعد  فاذا لم تكن كذلك و .لقانون الاثبات طباققبولها  وجائز

 .13ك للقاضيو تقدير ذلك متر  فلا محل لتحقيقها و

  :القبول ةثباتها جائز إ رادالم اقعةن تكون الو : أالفرع الثاني

 ةفالواقع .ثباتهاإقبول  اي جائز أ ،القبولة اثباتها جائز  ادالمر  ةيجب ان تكون الواقع
ذا اشتغل عندك بناء إكما  ،ثباتهاإلا معنى لقبول  للإثباتبطبيعتها  القابلةو غير أ ةالمستحيل

و أ 22فيفري شهر جرته باعتبار أعطيته أيوميا و  دج 0333033قدرها  ةشهر فيفري باجر 
 30فيفري شهر ن أن يثبت أن يقبل منه أفلا يصح  ةو كبيسأ ةبسيط ةيوم حسب السن 22
  14لدين الذي سببه القمار.كا للآداب ةو المخالفأ اقانون ةالمحرم ةكذلك الواقع .يوما
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 :ةومحدد ةثباتها محصور إالمراد  ةن تكون الواقعأ: الفرع الثالث

فاذا  ةمحدد ةي معينأ ةغير مطلق ةمحصور  هااثبات رادالم ةيجب ان تكون الواقع 
خل أنه أن ترفع دعوى لشخص بناء على أح صن مقداره ولا ين تعيأبدين يجب  ىدعو رفعت 
كذلك قد  ةيجابيإ المحصورة ةكما تكون الواقع تحدده وو ن تعين كلا منها أدون  هبتعهدات

 15.التعهد بعدم فعل شيء معينك ةتكون سلبي

  :قانونيا اثر أ ةوجود نص قانوني يجعل للواقع :الركن الثاني المطلب الثاني:

ساسا لحق من أ اهفي حال ثبوت ةلواقعلن يكون هناك نص قانوني يجعل أيجب 
 .ثباتمن الإ فائدةلا فلا إ ثباتها منتجا قانونا وإن يكون أخرى يجب أ ةبعبار و أالحقوق 

 : أن يكون إثباتها بالدليل الذي أباحه القانون:المطلب الثالث: الركن الثالث

و معنى ذلك أن يتم إثبات الواقعة القانونية وفقا لما أباحه القانون من طرق الإثبات و  
فيكون القاضي هنا مقيد بما اجازه القانون من وسائل ة قانونية. ما حدده لهذه الوسيلة من قيم

 . الإثبات، حفاظا على حقوق المتخاصمين من تحكمه

 : في الاثبات العامةالمبادئ المبحث الثالث:

 أمبديحكمه ثانيا  نه نظام قانوني وأولا أهي  و ةثلاث ةعلى مبادئ رئيسي ثباتالإيقوم 
في  اوثيق ان هناك تعاونأالدور الايجابي للخصوم فيه. والظاهر الجلي  القاضي وحياد 

كل  ةيحدد قيم و ثباتالإفالقانون يبين طرق  م.و صالقاضي والخ الاثبات بين القانون و
يتمتع في تطبيقها بشيء غير  القانون في ذلك و هاالقاضي يطبق القواعد التي يقرر  و ،منها

      دعواهم ةعلى صح الأدلةن يقدموا أهم الذين عليهم  الخصوم التقدير و ةقليل من حري
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التي يقدمها  الأدلة ةلكل خصم الحق في مناقش ذلك على الوجه الذي رسمه القانون و و
  16ثبات عكسها.إفي  في تفنيدها وو خصمه 

  :للإثباتالنظام القانوني  أمبد :ولال  مطلبال

بل قد تتعارض معها  ،الواقعية الحقيقةقد تبتعد عن  القضائية الحقيقةينا سابقا ان أر 
حتى  ثبات بطريق قضائي والإ مضبوطة القضائية الحقيقةلى كون إساسا أ جعوذلك را

لا إمامه أفلا يكون  بثباتها،نه لا يمكنه الحكم أغير  الواقعية بالحقيقةالقاضي قد يكون موقنا 
 .متعارضتين تينيجعل الحقيقما  وه و ،خذ بسبيل القانون في الاثباتالأ

نما يوازن بين إ ،الواقعية الحقيقةدون  القضائية بالحقيقة هالقانون في تمسك و  
مام أفي ترجيح أي منهما نكون  و ت،التعاملا ستقرارواعتبار ا العدالةاعتبار  ن:اعتباري

في استقرار  بالتضحيةولو  العدالةلى اعتبار إ لثبات، مذهب يميمذهب معين من مذاهب الإ
فيقيد  العدالةالتعامل على حساب ستقرار يستمسك مذهب و  هو المذهب الحرهذا  و  التعامل
و المذهب أالقانوني المذهب  هوهذا  و ،التعامل قرشد التقييد حتى يستأثبات الإالقانون 

 بأي منهما علىلا يضحي  يزن ما بين الاعتبارين و ،و بين بينهمذهب ثالث  و المقيد
وسوف نتناولها تباعا في  22السنهوري، ص  17.هو المذهب المختلطهذا  خر والآ حساب
 ما يلي

 :: مذهب الاثبات المطلق او الحرولالفرع ال 

اقناع  و ادعاءهم لإثبات ةدلأاختيار الخصوم لما يقدمونه من  ةعلى حري أيقوم هذا المبد 
يه، إلي دليل يقدم أن القاضي يعتبر حرا في تكوين اعتقاده و قناعته من أالقاضي بها،  كما 
  .يقيد بها القاضي للإثباتساسا في هذا المذهب لا يرسم طريقة محددة أطالما أن القانون 
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وقد  .العدالة ةمصلحل الواقعية الحقيقة و القضائية الحقيقةيقرب كثيرا ما بين  مذهبهذا ال و
لا تزال  و ،بعض رجال الفقه الاسلامي تنقهاعتنقته بعض الشرائع في بدء تطورها واع

القانون الالماني والقانون السويسري والقانون ة) ساكسونيو لجالان الشرائع و الجرمانيةالشرائع 
 . لى حد كبيرإبه  تأخذ ( الانجليزي والقانون الامريكي

ليه إ المقدمة الأدلةالقاضي في تقدير   كبيره بين يدي ةيؤخذ على هذا المذهب، تركه لحري و
في هذا المذهب تبدو  العدالةتحكمه، ما يجعل من تحقيق  لى جوره وإما قد يعرض الحكم 

 .ةكثر منها حقيقيأ اأقرب ظاهري

 :و المقيدأالمذهب القانوني  :ثانيال الفرع

كل من هذه الطرق فلا  ةيحدد القانون طرق الاثبات كما يحدد كذلك قيم المبدألهذا  طبقاف 
يقبل طريقا غير التي  ألا يمكن للقاضي ثبات حقوقهم بغير هذه الطرق وإ المتقاضونيستطيع 

 و يالقانونلها النص التي حددها  القيمةن يعطي لها غير ألا يستطيع  حددها القانون و
 ت.سلبي بحذا المذهب الموقف القاضي في ه

نما يتعين عليه إ و الأدلةع يساهم في جم أنلا  و ين يقضي بعلمه الشخصأفلا يستطيع 
 ى.في الدعو الخصوم على ضوء ما قدمه  هن يكون حكمأ

الاطمئنان في و  ةالاستقرار في التعامل كما يبعث الثق قن هذا المذهب يحقأواضح  و 
 ةللوصول الى الحقيق ةينزع من يد القاضي كل وسيل هنألكن يؤخذ عليه  نفوس المتقاضين و

التقدير عند  يةحر ثبات التي حددها القانون فليها بغير طرق الإإذا كان الوصول إ ةالواقعي
  18.معدومةالقاضي في هذا المذهب 
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 :المختلطالإثبات مذهب : الفرع الثالث

شد ما يكون عليه أ و ،المقيدثبات الإ ثبات المطلق والمختلط يجمع بين الإ ذهبالم و 
فيه من  قناعمس القاضي وسائل الإففيها يكون الاثبات حرا يلت الجنائيةطلاقا في المسائل إ
بعض ثبات خر ثم يتقيد الإآي دليل أو أ ةو كتابأ ةو قرينأشهاده كانت  ،ليهإي دليل يقدم أ
لى حد كبير في بعد ذلك إ تقيد في المسائل التجارية مع بقاءه حرا في الأصل. و يتقيدال

للإثبات تضيق و تتسع متماشية في ذلك  دةلا بطرق محدإفيها  حفلا يسم ،المدنيةالمسائل 
فهو يجمع بين  ،هذا المذهب الثالث هو خير المذاهب جميعا ومع الملابسات و الظروف. 

 القضائية حقيقةالمن  الواقعية الحقيقةبين اقتراب  و ، ثبات التعامل بما احتوى عليه من قيود
في  قتفيام ذهبخذ القانون الجزائري بهذا المأوقد  .التقدير ةفسح فيه للقاضي من حريأبما 
 19.القانون البلجيكي يطالي والإالقانون كالقانون الفرنسي و  اللاتينيةثر الشراع أذلك 

 :حياد القاضي أمبدالثاني:  مطلبال

فهو في المذهب  ، الثلاثةثبات في كل المذاهب ن نستخلص موقف القاضي من الإأيمكن  
ما نقص ستكمال  لى توجيه الخصوم وإيجابي ينشط القاضي فيه إو المطلق موقف أالحر 
 ةدلأن يتلقى أالقاضي فيه  وو المقيد موقف سلبي لا يعدأهو في المذهب القانوني  منها و

طبقا للقيم التي  الأدلةثم يقدر هذه  ،الاثبات كما يقدمها الخصوم دون اي تدخل من جانبه
هو في  و ، فلا يمكنه أن يلتمس من الخصوم تكملة دليل أو استيضاح آخر. حددها القانون

ن يكون ألكنه يجب  و السلبية و ةن يكون موقفا وسطا بين الايجابيأالمذهب المختلط ينبغي 
و  ىالدعو  في تحريك حريةاللقاضي شيء من ل حافيب السلبيةلى إمنه  الإيجابيةى لإقرب أ

لا  وو في استكمال الأدلة الناقصة، و في استيضاح ما أبهم من وقائع. في توجيه الخصوم 
ن هذا إف ،الأدلةهذه  ةبتحديد قيم و ةمعين ةقانوني ةيتعارض ذلك مع تقييد القاضي بادل
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 حتى ،القانونية هتقيم حدود فيالقاضي في تقدير وزن كل دليل  ةحري هن تقابلأالتقييد يجب 
 20ة.كامل واضحه الحقائق يجلتيس

 ةسلط القانون له ولخ لذلك يقةالحق لاستجلاء يمنعه لا القاضي دحيادأ مب أن على
 توجيه فله .بالإيجابية قهاانط في موقفه ليتسم الأدلة استكمال و ىالدعو  توجيه في ةمحدد
 التحقيقللاستجواب و  الخصوم بحضور مرالأ و ( مدنيقانون  342 المادة)  المتممة اليمين

 ةمعاينل الانتقال تقرير و خبير بندب الحكم و ةبالبين الاثبات فيها يجوز التي الاحوال في
  21.نفسه تلقاء من به يقوم نأ لقاضيل هذا كل و .فيه المتنازع

 :ثباتالإ  ءعبالثالث:  مطلبال

 على على "  الاثبات قانون في الاولى ةالماد هي و المدني القانون من 323 المادة تنص 
 له المتعهد بالدائن المقصود و "  منه التخلص اثبات المدين علىو  الالتزام ثباتإ الدائن

 سواء ،الاطلاق على الملتزم وأ المتعهد بالمدين المقصود و لتزامأو إ عهدبأي ت له الملتزم او
 22.من التعهدات أو الإلتزامات بالمعنى المتداول أي قرضا أوغيره ادين هدالتع موضوع كان
 هو صلالأ لان ،ذلك على الدليل يقيم نأ عليه وجب خرآ شخص عند له ادين ادعى فمن
 الشريعة في و الشرائع جميع في عليه متفق صلالأ هذا و . الذمة براءة وأ المديونية عدم

 بالارتباطات يتعلق فيما خصوصا خرالآ على مستقل شخص كل نأ يخفى لا و الإسلامية
 المدين ىدعاو  دين على الدليل قيمأ ما ذاإف العكس و .بتعهدبنفسه  نفسه ربط ذاإ لاإ ةالقانوني
 يقدم حتىفي ذمة المدين  باقيا يعتبر اقانون الثابت الدين نلأ ،ذلك ثباتإ عليه جب و وفاءه 

 قد و. " منه تتخلصإثبات  المدين على..."  المادة نص وهو . منه التخلص على اثباتإ
 عليه واسسأ الذي بالسند للمدعين ةالملكي تثبت لم ذاإ نهأ المصرية النقض محكمه قررت
 عن ىالدعو  في عليهم ىالمدع هم و منازعيهم عجز من تتخذ نأ للمحكمة يكون فلا همادعو 
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 باثبات اقانون المكلفون هم و نالمدعي ةملكي ثبوت على اقانوني دليلا بالتقادم ملكيتهم ثباتإ
 23.دعواهم

 ل الإثبات: : محرابعال مطلبال

قد يبدو من الوهلة الأولى أن القول بإثبات الحق المدعى به يسري على هذا الحق في حد 
 محل الإثبات ذاته، فيجهد المدعي نفسه في إثبات الحق المدعى به، فذلك غير صحيح لأن

 سواء كان حقا شخصيا أو عينيا. هو المصدر المنشأ لهذا الحق

و المصادر التي تنشئ الحقوق أيا كانت، لا تعدو أن تكون إما تصرفا قانونيا و إما واقعة   
فإلى هذين مرد نشوء الحق و زواله و تعديله و  قانونية على النحو الذي بيناه فيما تقدم.

  24هذين مرد كل الروابط القانونية، أيا كانت هذه الروابط.  أوصافه القانونية. بل إلى

و لا يقتصر الحق المدعى به على قيام الحق و وجوده بل يمكن أن يكون انقضاء لهذا الحق، فإذا ما 
ادعى شخص مديونيته لآخر، و أثبت وجوده، فيدفع المدعى عليه بانقضاء هذا الدين، ففي هذا المثال 

 عيا و أصبح مطالبا بإثبات انقضاء الدين و وقع عليه عبء ذلك.أصبح المدعى عليه مد

فعبء الإثبات إذن يخص المصدر المنشأ للحق المدعى ليه كما يخص المصدر المنهي لهذا الحق، 
 بنفس المنوال و يقع عبء الإثبات على من يدعي أو يدفع بوجود مصدر للحق أو لزواله. 

 : الخامس: الدور الإيجابي للخصوم الحق في الإثبات المطلب

يقوم هذا المبدأ على الحق المقرر للخصوم في عرض و مناقشة كل دليل يقدمه 
   الخصم، و لا يتعارض ذلك مطلقا مع ما للقاضي من حرية في تقدير الدليل المقدم إليه.
و يستتبع ذلك أن كل دليل لا يعرض على الخصوم و لا يتم تمكينهم من مناقشته لا يمكن 

و المغزى الذي يحققه هذا المبدأ هو تحقيق تكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى و الأخذ به. 
 عدم الأخذ بأي دليل يجهله الخصم. 
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 المبحث الرابع: تقسيم طرق الإثبات 

الأدلة التي حددها وحدد قيمه كل منها، جعل من إن اعتماد المشرع نظام تقييد 
الخصم يبقى محكوما بما حدده له القانون من وسائل لإثبات ادعاءه، الأمر الذي يحكم 

 . القاضي أيضا فليس لهذا الأخير إلا أن يبني حكمه على الأدلة التي يقررها له القانون

والشهود والقرائن والإقرار  وطرق الاثبات أو الأدلة التي حددها القانون هي الكتابة
  و المعاينة و الخبرة وطلب الزام الخصم بتقديم ورقه تحت يد.  واليمين

هذه الأدلة لم يرد ذكرها في مكان واحد، فقد اقتصر القانون المدني منه بالكتابة  و
 332ق م والقرائن المواد  332الى  333ق م والشهود المواد  332الى  322المواد من 

ق م . و إن  353 343قم واليمين المواد  342 340ق م والاقرار المادتان   343إلى 
أما المعاينة والخبرة وطلب  232و  225و  24كان قد أشار إلى الخبرة في بعض المواد 

 الزام الخصم بتقديم ورقه تحت يده، فقد اختص به قانون الاجراءات المدنية والإدارية. 

المدنية والإدارية بيان كيفية تقديم أدله الإثبات،  وكذا قد تولى قانون الاجراءات  و
 الاجراءات الواجب اتباعها أمام القاضي، بمناسبه نظر دعوى معينة، وسوف نأتي على بيان

 و ذلك على النحو تقسيم هذه الطرق فقها و ذلك وفق أهم التقسيمات التي اعتمدها الفقه
  :التالي

 تقسيم طرق الإثباتالمطلب الول: 

 خمسة الى قسمتها التي واهمها تقسيمات، عده إلى الاثبات طرق تقسيم في الفقه انقسم
 :يلي ما في التقسيمات هذه نستعرض وسوف

 

 



 المباشرة: وغير المباشرة الاثبات طرق: الفرع الول

 المباشرة الطرق مباشرة،  غير وطرق مباشرة طرق الى الاثبات طرق تنقسم أن يمكن 
 و البينة. الكتابة هي و هذه إثباتها،  المراد الواقعة على مباشرة دلالتها تنصب التي هي

       الغالب هو كما قانونيا تصرفا كانت سواء بالذات،  إثباتها المراد الواقعة تسجل فالكتابة
 انصبت إذا و الشهود الواقعة. هذه لإثبات مباشرا طريقا فتكون واقعة قانونية، كانت أو

          واقعة  أو كانت قانونيا تصرفا بالذات، إثباتها المراد الواقعة صحه على شهادتهم
 مباشران طريقان و الخبرة المعاينة أن و يلاحظ مباشر. بطريق الواقعة هذه يثبتون قانونية، 
  25.إثباتها المراد بالواقعة مباشرا ماديا اتصالا يتصلان اللذان الطريقان هما بل للإثبات،

 و لكن إثباتها المراد الواقعة مباشرة دلالتها تنصب لا التي هي المباشرة غير الطرق و
 تنصب لا فالقرائن و اليمين.  والإقرار القرائن هي و هذه الاستنباط.  طريق عن تستخلص

 بحيث وثيقا اتصالا بها متصلة اخرى واقعة  على بل بالذات،  اثباتها المراد الواقعة على
 . الاستنباط طريق عن الاولى للواقعة اثباتا الثانية الواقعة اثبات يعتبر

 لا دلالاتها ان ذلك المباشرة غير الاثبات طرق من وهي واليمين الاقرار أن كما
 طريق عن الواقعة هذه صحة تستخلص وانما اثباتها المراد على الواقعة مباشرة تنصب

ن فهو للإثبات،  مباشرا طريقا يعتبر لا واليمين الاقرار من وكل . كذلك الاستنباط  تناول وا 
 عن بل مباشرة منه تستخلص لا الواقعة هذه صحة ان الا بالذات، اثباتها المراد الواقعة
 الخصم يعفي هو بل مباشرة اثباتها المراد الواقع صحة يثبت لا فالإفرار الاستنباط. طريق
 ذمة إلى احتكام هي إذ اليمين وكذلك مباشر،  غير بطريق ثابتة فتصبح اثباتها،  من

 تعتبر بل حتما،  صحيحة عليها حلف التي هذا معناه أن الواقعة يكن لم حلف فان الخصم،
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 من    خصمه يعفي إقرار بمثابة نكوله كان و إن نكل الإحتكام، مقتضى على نزولا صحيحة
  26 .الاثبات

 مهيأة:  غير وطرق مهيأة طرق : الفرع الثاني

 فالطرق مهيأة.  غير وأخرى مهيأة طرق الى الاثبات طرق تقسم ان ايضا يمكن و 
 والطرق فيه.  المنازعة حال في حقه لإثبات مقدما الشأن صاحب اعدها التي هي المهيأة
        كعقد قانوني تصرف لإثبات مقدما الشأن صاحب يعدها عادة الكتابة،  هي المهيأة
 الحالة هذه في الكتابة تسمى لذلك ميراث.  أو موت أو كميلاد قانونية  واقعة لإثبات بيع، أو
  27.النزاع قيام عند إليه يستند دليلا لتكون أعدت لأنها سندا

 الحق في النزاع قيام وقت تتهيأ بل مقدما، تهيأ لا التي هي المهيأة غير و الطرق
 لا فالشهود مهيأة.  غير طرق عادة تكون الكتابة عدا فيما الإثبات طرق و كل إثباته. المراد
 امام إلا وظروفها القضية وقائع من تستخلص لا والقرائن النزاع.  قيام عند إلا العادة في تعد

 مجلس في كان اذا إلا يجديان لا اليمين و الإقرار وكذلك الدعوى.  ينظر وهو القاضي
  28النزاع. نظر وقت القضاء

 وذلك مقدما الشأن صاحب عدهأ ذاإ مهيأ دليلا يصبح قد  أالمهي غير الدليل نأ على
 اذا الحق هذا على الدليل يأهلي نشوئه وقت حقه على شهودا الحق صاحب يعد فقد ،كالبينة
 ليكون صلالأ في يعد لم اذا مهيئ غير دليلا يصبح قد أالمهي الدليل كذلك و. فيه نوزع
 قد ولكن التجار معاملات لضبط صلاأ عدتأ قد فهي التجار كدفاتر ذلك و للإثبات، دليلا

 .لاثباتل كدليل عرضا تستخدم
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 ملزمة:  غير حجية ذات وطرق ملزمه حجية ذات طرقالفرع الثالث: 

 غير حجيتها وطرق ةملزم حجيتها طرق لىإ ثباتالإ طرق تقسيم كذلك يمكن و  
 لم و ، حجيتها مبلغ القانون حدد التي الطرق هي الملزمة ةالحجي ذات فالطرق ة.ملزم

بعض   القانونية القرائن و واليمين الاقرار و الكتابة هي وهذه .القاضي تقدير لمحض يتركها
هذه الأدلة حجيتها قاطعة لا تقبل إثبات العكس و هي اليمين و القرائن القانونية القاطعة 

     الانكارإذ تقبل  الكتابة هذه و ،العكس ثباتإ فتقبل ةقاطع غير تهايحج وبعضهاالقاطعة. 
 نئالقرا و ، صحيح غير هقرار إ نأ يثبت نأ للمقر يجوز ذإ الاقرار و ، بالتزوير الطعن و

  29.يخالفها ما بإثبات هادحض يجوز ، إالبسيطة القانونية

 ة:احتياطي وطرق ةتكميلي طرق و ةصليأ طرقالفرع الرابع: 

      .ةموجود ةلأدل ةمكمل تكون ان دون بذاتها تقوم التي الأدلة هي الأصلية الطرق 
         القانونية الوقائع في القضائية رائنوالق ةكالبين و ةكالكتاب وحدها ةكافي تكون قد هي و
 غير تكون قد و جزائري دينار الف 033 عن اهتقيم تزيد لا التي القانونية تصرفاتال فيو 
 لكنه و صليأ طريق فهو بالكتابة الثبوت أبدكم ة،تكميلي بطرق استكمالها من لابد و ةكافي
 التكميلية الطرق و . معا بهما وأ القضائية بالقرائن وأ ةبالبين هاستكمالمن  لابد و كافي غير
و القرائن  البينةك ذلك و ة.موجود لأدله ةمكمل تكون بل ،بذاتها تقوم لا التي الأدلة هي

 القانونية التصرفات في بالكتابة الثبوت أمبد بها يستكمل فهذه ، المتممة واليمين القضائية
  .جزائري دينار الف 033 عن اقيمته تزيد التي

 .خرآ طريق يأ زهو يع عندما الخصم ليهاإ أيلج التي الطرق هي الاحتياطية طرقال و
 لاإ مامهأ يبقى لم دعواه على الدليل الخصم عدم فاذا .الحاسمة اليمين و الاقرار هي هذه و
 اليمين ليهإ يوجه نأ وأ ، منه قرارإ على يحصلعساه  خصمه استجواب الى أيلج ان
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     . الاحيان بعض في تعفي قد الاحتياطية الطرق و .ضميره لىإ يحتكم بذلك و  الحاسمة
 30 .الاثبات من للإعفاء طرقا بل للإثبات طرقا ليست الواقع في هي و

 :الاثبات من ةمعفي وطرق ةمحدود ةقو  ذات وطرق ةمطلقة قو  ذات طرقالفرع الخامس: 

 جميع لإثبات تصلح التي الطرق فهي الاثبات في ةالمطلق ةالقو  ذات الطرق ماأ 
   .ثباتهإ يرادالم الحق ةقيم كانت أيا و ةقانوني تصرفات وأ ةمادي وقائع كانت سواء الوقائع

 الا النحو هذا على الاثبات في ةمطلق ةقو  ذو هو ما نعالجها التي الطرق من يوجد لا و
 بلغت مهما ةالقانوني التصرفات جميع و المادية الوقائع جميع لإثبات تصلح فهي . الكتابة

  31.الحق ةقيم

 بعض لاثبات تصلح التي الطرق هي الاثبات في ةالمحدود ةالقو  ذات الطرق و
 القضائيةو القرائن  البينة هي هذه و ة القو  محدودة ذنإ فهي ،البعض دون ةالقانوني الوقائع

 جزائري دينار الف 033 على اقيمته زادت ذاإ القانونية تصرفاتال لإثبات تصلح لا هي ذإ
 فهي ةمحدود ةقو  ذات للإثبات طريق ةالمتمم اليمين كذلك و ة.معين استثنائية حالات في لاإ
 .ناقص دليل لإتمام لالح إتص لا

 قد و القانونية القرائن و الحاسمة اليمين و قرارالإ هي الاثبات من ةالمعفي الطرق و 
 ثباتإ من عفاءللإ لح تص فهي الاثبات من تعفي الطرق هذه كانت لما و .ذلك نابي تقدم
 ةقو  ذات ةالناحي هذه من فهي ،قيمتهقانوني مهما بلغت  تصرف اي وأ ةمادي ةواقعأية 
 ة.مطلق

و هذا التقسيم هو أهم التقسيمات جميعا، إذ يرتكز على ما لكل طريق من قوة في 
   32الإثبات.
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 طرق الإثبات ذات القوة المطلقة:: ثانيالمطلب ال

 ة: ــــــــــــــــول: الكتابال فرع ال

القاعدة في الإثبات في المواد المدنية أن يكون بالكتابة إلا ما استثني و هذا مفهوم 
غير المواد  "  فيالتي تنص على أنه من التقنين المدني  333الفقرة الأولى من المادة 

دج  أو كان غير محدد 011.111011التجارية إذا كان تصرف القانون تزيد قيمته عن 
من  334ونص  المادة  القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضاءه..." 

"  لا يجوز الاثبات بالشهود ولو لم تزد القيمة على التقنين المدني على أنه: 
 دج: 011.111011

 خالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي. فيما ي -
 اذا كان المطلوب هو باقي أو هو جزء من حق لا يجوز اثباته إلا بالكتابة -
دج ثم  011.111011اذا طلب أحد الخصوم في الدعوى فيما تزيد قيمته على   -

 ." عدل عن طلبه الى ما لا يزيد عن هذه القيمة

: "  يجوز الاثبات بشهادة ني التي تنص على أنهمن التقنين المد 335من المادة  و 
  الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة."

"  يجوز الاثبات بالشهود من التقنين المدني التي نصت على أنه:  332و من المادة   
 فيما كان يجب إثباته بالكتابة: 

 حصول على دليل كتابي،إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون ال -
  إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه." -



واضح من خلال استعراض المواد أعلاه أن المشرع الجزائري قد سلك فعلا مسلك 
ليتدرج فيما بعد تبعا لظروف معينة يمكن استنادا  ،اعتبار الكتابة الوسيلة الأولى للإثبات

 عن الكتابة بوسائل إثبات أخرى و لكن دون التخلي عنها.   الإستيعاضلها 

و الكتابة من أقوى طرق الاثبات، و لها قوة مطلقة إذ يجوز أن تكون طريقا لإثبات 
الوقائع القانونية والتصرفات القانونية دون تمييز. وقد تبوأت الكتابة هذه المكانة لاحقا إذ 

لى الكتابة  في وقت سابق، و يرجع السبب في سبقها في ذلك الشهادة فقد كانت مقدمة ع
ذلك إلى كون  الكتابة لم تكن منتشرة بالشكل الذي هي عليه اليوم. فكان الاعتماد على 
الرواية دون القلم. ثم أخذت الكتابة تنتشر شيئا فشيئا وقد ساعدها على ذلك اختراع الطباعة 

  .لأول في الإثباتو صار لها المقام ا ةفعلت مكانة الكتابة على الشهاد

من مزايا الكتابة أنه يمكن إعدادها مقدما لإثبات نشوء الحق دون التربص إلى وقت  و
وقد أوجبها القانون بوجه عام طريقا للإثبات بالدليل المعد"  المخاصمة فيه. ولذلك سميت " 

حق في الأحوال التي يمكن فيها إعدادها مقدما، وهي الأحوال التي يكون فيها مصدر ال
  33تصرفا قانونيا ، فإن التصرف القانوني يسهل اعداد كتابة لإثباته من وقت صدوره .

الكتابة في حال عدم اعدادها مقدما للإثبات يمكن الاستدلال بها عند وقوع النزاع كما  و
هو الحال بالنسبة لدفاتر التجار فهذه يكون الغرض منها تنظيم أعمال التاجر، ولكن يجوز 

ة للإثبات. لهذا جعلت الإرادة التشريعية للكتابة حجية ملزمة القاضي ما لم ينكر اتخاذها أدا
الخصم أو يدعي تزويرها. بينما أخضعت الشهادة لتقدير القاضي فخولة له بالنسبة إليها 

 سلطة كامله لا تمتد إليها رقابه المحكمة العليا ) النقض (.

وسيلة إثباته فإذا القانون قد قرر الكتابة لكن قد يثور الخلط بين التصرف القانوني و  و  
أساسا لإثبات التصرفات القانونية فإن وجودها من عدمه لا يتعلق بوجود التصرف من 

                                                             
 . 33د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -  33



عدمه. فيقال مثلا عقد رسمي وعقد عرفي، غير أن القصد منهما هو الورقة الرسمية و 
 القانوني. فلا أثر لهذين العقدين على الوجود الفعلي للتصرف  .الورقة العرفية

حتى لا يقوم هذا اللبس نقصر لفظ العقد على النوع المعروف من التصرفات  و
القانونية أما أداة الإثبات فلها لفظان الورقة أو السند المعد أساسا للإثبات أي الدليل المهيأ 
 فنستعمل هذا اللفظ في الأدلة الكتابية جميعا سواء أعدت للإثبات أو لم تكن معد.  ونقول
الورقة الرسمية والورقة العرفية قاصدين بذلك الدليل الكتابي الذي يثبت به التصرف كالرسائل 

وفرق ما بين التصرف والورقة المثبتة له فقد يكون التصرف صحيحا و  ةوالبرقيات التجاري
 34الورقة باطلة و على العكس من ذلك قد يكون التصرف باطلا والورقة صحيحة.

 :الشكلية وطريقه الاثباتالتمييز بين : أولا

لابد أيضا أن نميز بين الكتابة التي تعتبر ركنا شكليا في بعض التصرفات القانونية  
والكتابة كأداة للإثبات، فقد يتطلب القانون شكلا خاصا في بعض التصرفات القانونية 

ففي هذه   ( 0مكرر  334كالكتابة الرسمية في عقد بيع العقار في القانون المدني المادة )  
الحالة تكون الكتابة لازمة للانعقاد بحيث يؤدي تخلفها إلى عدم قيام التصرف القانوني 

 أصلا.

ة ت تصرف قانوني كما في حال الكفالأما الكتابة التي يمكن أن يتطلبها القانون لإثبا  
يبقى من التقنين المدني فإن تخلفها لا يؤثر على قيام التصرف القانوني و  245المادة 

  35صحيحا كما يمكن إثباته بالإقرار أو اليمين.
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 :ثباتقوتها في الإ  وراق ونواع ال : أاثاني

موظف عام مختص  هايقوم بتحرير  و ةوراق رسميأ :قسمان للإثبات أداةوراق كالأ و 
منها الاوراق  و المدنية الرسميةوراق منها الأ ة،ومتنوع ةوهي كثير  ةمقرر  لأوضاعوفقا 

 القضائية الرسميةالاوراق  هاوالقوانين والمعاهدات ومن الإداريةكالقرارات  العامة الرسمية
وراق والنوع الثاني هو الأ .حكاموراق المحضرين ومحاضر الجلسات والأأكعرائض الدعوى و 

ة المعد كالأوراق للإثبات  ةوراق معدأنوعان هي و  بينهمفراد فيما ويقوم بتحريرها الأ العرفية
 ةوراق غير معدأ و "  بالسندات" يضا أوتسمى صرفات القانونية من بيع و إيجار لإثبات الت
  36.البرقيات الرسائل و و المنزليةالاوراق و التجار  دفاترك للإثبات

I :  الرسمية:وراق ال 

 الورقةبيان الشروط التي يتطلبها القانون في يجب أولا ثبات وراق الإأالنوع من ة هذا لدراسو  
 .حجيتها في الاثباتنتعرض لبعد ذلك و  الرسمية

 :ةالرسمي ةللورق ةالشروط القانوني - 1

العقد الرسمي عقد يثبت فيه  : " بقولها الرسمية الورقةمدني القانون من   324 ادةعرفت الم 
ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي  ة،عام ةو شخص مكلف بخدمأو ضابط عمومي أموظف 

 الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه. " 

ن تتوفر أهم الشروط التي يجب أن نستخلص أ نايمكنأعلاه  324 ةالمادخلال استقراء من 
 الرسمية، و هي على التوالي كما يلي: لإمكانية اكتسابها الصبغة ةالرسمي الورقةعليها 
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 :ةعام ةو شخص مكلف بخدمأصدورها عن موظف عام  - أ

من للقيام بعمل  الدولةو الضابط العمومي هو كل شخص تعينه أوالمقصود بالموظف العام  
ليه إد يعفيدخل في هذا النطاق كل موظف عام  37.جرأو بدون أجر أعمالها سواء كان بأ

 الرسميةفيها القانون  تلزمللعقود التي يس بالنسبةوراق معينة، كالموثق أصدار إو أبتحرير 
من  223 ةلماداوالرهن الرسمي من التقنين المدني   0كرر م 324 المادةكعقد بيع العقار 
 ايعتبر موظفا عام الجلسةوكاتب   ،التي يصدرها للأحكام بالنسبةوالقاضي  التقنين المدني،

 .للمحاضر الجلسات بالنسبة

 ة:بتحرير الورق ان يكون الموظف مختصأ : ب

نماو  ، موظف عامعن  ةن تكون صادر أ الرسمية الورقةلا يكفي في     المادةتطلب ت ا 
 .اختصاص الموظف العام و ةقد صدرت في حدود سلط الورقةن تكون أ ،مدنيتقنين  324

 بهاتةن يكون القائم أ، يجب ةفمن ناحيالورقة. في تحرير  ةلولايالموظف لن يكون أبمعنى 
فقدت  زالت ولايته و ، و نقلأن كان قد عزل إف الورقةوقت تحرير  امختص قانون الوظيفة
فلا  هاختصاصمن  ةالورق ةن تكون كتابأخرى يجب أومن ناحيه  الرسمية،  ةصف الورقة
و عقد أ ،عقد رهن رسمي ،بتحرير عقد رسمي المحكمةفي  الجلسةن يقوم كاتب أيجوز 
  38. زواج

ن أبل يجب  ،موظف عام هاتحرير بن يقوم أ ةالرسمي الورقة ةنه لا يكفي لصحأبمعنى 
ن أنه يجب عليه أكما  ، يضا مختصا بهذا النوع من الكتابات من حيث الموضوعأيكون 

ما أالموظف العام  ةهذا كله يدخل في سلط و ، اختصاصه يكون ضمن حدود سلطته و
 39.الذي  يعمل فيه الموظف العمومي يختصاص المكانلإنرى قصره على ا الاختصاص و
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 : الورقةالقانون في تحرير  هاوضاع التي قرر ال  ةمراعا  - ج

في  القانون قررهاوضاع التي الأ العامة الخدمةو المكلف أالموظف  ين يراعأيجب 
فالموثقون في تحريرهم للعقود و المحضرين القضائيين في تحريرهم لمحاضر  الورقة. تحرير 

 للإعلانات، م في كتاباتهو موظفو المحاكم  حكاملأل في تحريرهمفي  التنفيذ و القضاة 
من  324 ةنصت عليه المادا القانون م رهاوضاع التي قر مثله الأأوضاع ومن الأهذه عليهم 

ط ابيؤشر الض الشهود عند الاقتضاء و طراف وبل الأمن ق ةتوقع العقود الرسمي أنه
     و الشهود من لا يعرفأطراف الأبين من اذا كان  و . خر العقدآالعمومي على ذلك في 

        الشأن عقد تصريحاتهم في هذا الخر آو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في أ
ذا كان الضابط العمومي يجهل الإسمو ما لم يكن هناك مانع قاهر. يضعون بصماتهم  و      ا 

تحت  نبالغا نيشهد على ذلك شاهدا للأطرافالمدنية   الأهليةو الحالة و السكن و 
ط العمومي في اببقولها يبين الض 324 المادةيضا ما نصت عليه أمن ذلك و مسؤوليتهما 

حدود العقارات مضمون و  حالات وو  ةطبيع ةعقاري ةعن ملكي المعلنةو أ الناقلةالعقود 
 40المتتالية.تاريخ التحويلات  وة مكان صفعند الإو سماء المالكين السابقين أو 

 الرسمية: للورقة المقررة القانونيةحد الشروط أجزاء تخلف  - 2

بطلان  الرسمية الورقةفي  اقانونتوفرها حد الشروط الواجب أيترتب على تخلف  
موظف  رهاو يحر أ مختصو موظف غير أالتي لا يحررها موظف عام فهذه الأخيرة  الورقة.

ن أنه يمكن أغير  .تعتبر باطلة جراءات التي يقررها القانونلكن لم يتبع الإ عام و مختص و
 ةمادالجابت على هذا التساؤل أقد  ثبات وفي الإ الباطلة الورقةهذه  ةيثور التساؤل حول قيم

و أ ةكفاءعدم يعتبر العقد غير رسمي بسبب  " ا: بقولهمدني ال من التقنين  2كرر م 322
 ." طرافمن قبل ال اذا كان موقعإكمحرر عرفي  ،و انعدام الشكلأالضابط العمومي  ةهليأ
قد  الشأن وفي الاثبات متى كان ذو  العرفية الورقة ةقيملها يجعل  ةعن الورق الرسميةوال فز 
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ن التوقيع هو الشرط الوحيد لوجود أذ إصابعهم أبصمات بأختامهم أو و أ بإمضاءاتهموقعوها 
  41العرفية. الورقة

يا فيكون محررا عرفيا كاملا ئصله تصرفا رضاأذا كان التصرف القانوني بحسب إما أ
 .الرسمية الورقةدنى مساس من بطلان أفلا يناله 

كما  اهيؤدي تخلفها الى بطلان فيه و ركناتعتبر  ةشكليا فالرسمي اما اذا كانت تصرفأ 
باطل للمحرر الرسمي اللا يكون  الحالة ففي هذهو عقد رهن رسمي أذا كان عقد بيع عقار إ

 ةفي ورق رذا حر إلا إن تصرف لا يتم أعلى  الشأن وكذلك الحكم اذا اتفق ذو  و. ما  ةقيم
 ة. رسمي

ما  ةلا قيمإلا تكون له في الورقة الرسمية الباطلة من بيانات ن كل ما ورد أيلاحظ  و  
 من هالى صدور إاستنادا  ة الرسميةي منها صفمنها أب سيصدر من فرد عادي فلا يك

نه لم يثبت أمادام  ، لا يعتبر تاريخا ثابتا الباطلة الرسمية الورقةتاريخ  فموظف عام وعليه 
 42 .مدنيمن التقنين ال 322 المادةحد الطرق المنصوص عليها في بأ

 الاثبات:حجيه الورقة الرسمية في  - 3

حتى  ةيعتبر ما ورد في العقد الرسمي حج " ك نهأعلى  5مكرر 324 ةالمادتنص 
 . "يثبت تزويره يعتبر نافدا في كامل التراب الوطني

لمحتوى  ةيعتبر العقد الرسمي حج " : نهأعلى   2ر مكر  324 ةتنص الماد و   
شكوى  ةنه في حالأغير  الشأن،ذوي  و و ورثتهم المتعاقدةطراف الاتفاق المبرم بين ال

 ." عقد مؤقتاالصل يوقف تنفيذ بسبب تزوير في ال
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طراف بين ال ةرسمي حجالعقد اليعتبر " : نهأعلى  2ر كر م 324 ةوتنص الماد  
علاقة مباشرة ن يكون لذلك أ ةشريط ةشار الإلو لم يعبر فيه الا بيانات على سبيل  حتى و

 كبدايةسوى  بالإجراء ةالبيانات التي ليست لها  صللا يمكن استعمال  ومع الإجراء. 
   ."لثبوتل

الشروط التي تكسبها صفه  للورقةذا توافر إنه أيتضح من النصوص السابق ذكرها 
 الرسمية الورقةن تكون أ القرينةمقتضى هذه  و الرسمية ةليها قرينإ بالنسبةوجدت  الرسمية

فاذا نازع الخصم  . ثباتفهي بذاتها تنقل عبء الإ ،لى الاقرار بهاإ ةبذاتها دون حاج ةحج
نما إ و ان يقيم الدليل على صحتهأفلا يكون على من يتمسك بها  الرسمية الورقة صحةفي 

التزوير ب الادعاءلا بطريق إتيسر له ذلك يلا  و اها على الخصم الذي ينكرهنقض ءيقع عب
       ن ينكرها أ الرسمية الورقة ةحجي لإسقاطفلا يجدي حجة على الكافة.  الرسمية فالورقة

و الغير مكتفيا بموقف سلبي أين دعاقمتحد الأمن يحتج بها عليه سواء  او ينازع في صحتهأ
في قانون  رةجراءات المقر لإل ان يطعن فيها بالتزوير وفقأيجابي بإاتخاذ موقف  يهبل عل

العرفي الذي لا  لمحرراهذا على عكس  هذا الطريق شاق على من سلكه و و، المرافعات
كان على من يتمسك به نكره أفاذا  ،من وقع عليه نكرهذا لم يإلا إبما دون فيه  ةيعتبر حج

  43.على صحتهأن يقيم الدليل 
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